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 لھ  والمراسیم المكملة  17-23منح العقار الإقتصادي على ضوء القانون 
 

 ملخص 

ــدى الدولــة  ــة بالغــة ل ــار الإقتصــادي أھمی ــة،یكتســي ملــف العق حیــث تھــدف إلــى دعــم  الجزائری
المستثمرین لتطبیق مشاریعھم على أرض الواقع عن طریق قیامھا  بتوجیھ جزء كبیر من أملاكھا 
الوطنیة الخاصة لإستقبال ھذه المشاریع الإستثماریة . و یصــب تــوفیر العقــار الإقتصــادي ضــمن 
إستراتیجیة إنعاش الإقتصاد الوطني و التخلص من التبعیة البترولیة ، وقــد صــدر فــي العــدد رقــم 

القــانون جدیــد و حصــري خــاص بالعقــار الإقتصــادي ، و   2023من الجریدة الرسمیة لسنة    73
جاء ھذا القانون والمراسیم التابعة لھ  لتكملة قانون الإستثمار الجدید، فالأخیر رغم أنھ یحمــل فــي 
طیاتھ العدید من المزایا الضریبیة  المالیة ، الجبائیة ســواء للمســتثمرین الأجانــب أو المحلیــین لــن 
ینجح إلا إذا تم مرافقتھ بجملــة مــن الإصــلاحات التــي تمــس منــاخ الأعمــال فــي الجزائــر خاصــة 

 .الإصلاحات التشریعیة الجدیدة  التي مست قطاعات مختلفة لنھوض بالإقتصاد الوطني
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Abstract  

Algerian state, aiming to support investors in implementing their projects by allocating 
a substantial portion of its private national properties for this purpose. The provision of 
economic real estate is integral to the strategy of revitalizing the national economy and 
reducing dependence on oil. A law was issued in Issue No. 73 of the official journal, 
specifying the conditions and methods for granting economic real estate belonging to 
the state’s private property and aimed at completing investment projects. This law and 
its accompanying decrees are meant to complement the new investment law. Although 
the latter offers numerous tax, financial, and fiscal benefits for both foreign and local 
investors, its success depends on being accompanied by a set of reforms that improve 
the business in Algeria, especially through new legislative measures affecting various 
sectors to advance the national economy. 
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I –  مقدمة 

و السعي   النفطیةمحاولة من خلالھا التحرر من التبعیة  في المجال الإقتصادي  خاضت الجزائر العدید من التجارب       
دون التكلم عن ركیزتھ   تنویع الإقتصادي، غیر أنھ لا یمكن التكلم عن  إقتصاد متنوع في العدید من القطاعات نحو تحقیق 

 یعجل بالنمو الاقتصادي  بذلك الأساسیة و ھي الصادرات التي إذا كان نموھا سریع فھو 
تنمویة أخرى یمكن الإعتماد علیھا   بدائل  إستراتیجیة لإیجاد  المھمة لابد من وضع  النتائج  یتم تحقیق ھذه  لكي  وعلیھ 

 . كضرورة حتمیة للإندماج الدینامیكي في الاقتصاد العالمي
نجد  ومن بین أھم الإصلاحات    الإستراتیجیةقطاعات  الأول ما قامت بھ الجزائر ھي الإصلاحات التشریعیة في مختلف  

یھدف إلى رفع من معدلات   قانون الإستثمار الذي یعد المرآة العاكسة للسیاسة الإستثماریة المعتمدة في الدولة الجزائریة
النمو الاقتصادي و كذا زیادة في معدلات الإنتاج المحلي و توفیر فرص عمل وتشجیع نشاط التصدیر و زیادة التنافسیة  

 بما یساھم في تحقیق التنمیة الشاملة و المستدامة .
قانون الإستثمار التنظیمیة منذ سنة    عرف  التشریعیة و  الى غایة   1993تطور مستمر وتغیرات عدیدة في النصوص 

بجملة من الإصلاحات التي تمس مختلف المجالات و قد حمل   18-22وجاء قانون الإستثمار الأخیر رقم    2022سنة  
 في طیاتھ العدید من التحفیزات و المزایا للمستثمرین المحلیین و الأجانب.  

و رغم تعدد إیجابیاتھ لابد من مرافقتھ بإصلاحات تمس مناخ الأعمال بما یتلاءم مع خطة الدولة في الدفع بعجلة التنمیة 
العامة المتعلقة بالصفقات   بذلكالإقتصادیة، و   الذاتي و القواعد  تم تعدیل  قانون  النقد والقرض و سن قانون المقاول 

العمومیة ..الخ وصولا الى القانون  الخاص بالعقار الإقتصادي موضع دراستنا الذي یكتسي أھمیة قانونیة بالغة بالنسبة  
 للدولة الجزائریة .  

الجزائري، الإقتصاد  دعم  و  تطویر  إستراتیجیة  لنجاح  أساسیة  عاملا  الإقتصادي  العقار  الضوء   یعتبر  تسلیط  تم  حیث 
باعتبار الأخیرة  السنوات  التنمویة و عدم ھدر   هعلیھ في  مشاریعھم  المستثمرین لإنجاز  یتم من خلالھ دعم  ملف قوي 

 رؤوس أموالھم و كذلك الكفاءات التي یتمتع بھا المواطن الجزائري . 
نتیجة لھذا كثفت الدولة مجھوداتھا من أجل تسھیل الحصول علیھ و القضاء على البیروقراطیة و من جھة أخرى حمایة 

 حقوق المستثمرین والإقتصاد الوطني . 
و لتجسید ھذه الإستراتیجیة في إطار التنویع الإقتصادي و الخروج من التبعیة للریع النفطي صدر مؤخرا القانون رقم  

   .و بعد فترة قصیرة صدرت المراسیم الخاصة بھ 23-17
  : الآتیة  الإشكالیة  نطرح  المنطلق  ھذا  من  الو  نجاعة  مدى  العقار    الجدیدة  قانونیة المیكانیزمات  ما  الطابع لمنح  ذو 

 لإنجاز المشاریع الإستثماریة ؟     الموجھ   المصنف ضمن أملاك الدولة الخاصة الاقتصادي و
من   الوصفي التحلیليو في سبیل الوصول الى الأھداف و النتائج المرجوة من ھذه الدراسة ، إعتمدنا على المنھج        

السالف الذكر و المراسیم التابعة لھ ، من خلال عرض   17-23خلال تحلیل النصوص القانونیة الواردة في قانون رقم  
أھم الآلیات المستحدثة التي جاء بھا المشرع الجزائري لمنح العقار الإقتصادي والتسھیلات التي منحت للمستثمرین و 

 كذلك العقوبات المقررة في حالة مخالفة الإلتزامات .  
 ھذا وقد تم تقسیم دراستنا وفق للخطة الآتیة : 

 المبحث الأول : الإطار المفاھیمي للعقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجھ للمشاریع الإستثماریة 
 المطلب الأول : مفھوم العقار الإقتصادي  

   المطلب الثاني : أدوات تقییم العقار الإقتصادي
  آلیات منح و حمایة العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجھ لإنجاز  مشاریع استثماریة  المبحث الثاني :
   إجراءات الحصول على العقار الإقتصادي المطلب الأول :

 خلال المستثمر بإلتزاماتھ إ المطلب الثاني : العقوبات المقررة في حالة 

 ستثماریة   قتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجھ للمشاریع الإ:الإطار المفاھیمي للعقار الإالمبحث الأول 

نصوصھ       بتنظیم  قام  حیث  الإقتصادي،  العقار  أھمھا  لعل  و  للدولة  الخاصة  بالأملاك  كبیرا  إھتمام  المشرع  أبدى 
قانون    في  ھذا  یتجلى  و  المتبعة  الإقتصادیة  الأیدولوجیة  و  السیاسة  مع  تتماشى  متمیزة  المراسیم    17-23بصفة  و 

المنظمة لھ ، فھو یعتبر الوسیلة الأمثل لممارسة النشاط الإقتصادي بالنسبة للمستثمر لأنھ مصدر لإستقرار إستثماره ھذا 
 من جھة و من جھة أخرى مساھمتھ بالنھوض بالإقتصاد الوطني.

سنتطرق في ھذا المبحث لمفھوم العقار الإقتصادي في (المطلب الأول)، والى الأدوات المتخذة لتقییم العقار الإقتصادي 
 في (المطلب الثاني). 
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 المطلب الأول : مفھوم العقار الإقتصادي  
تنطلق      التي  الأساسیة  الركیزة  فھو   ، متداخلة  و  متكاملة  علاقة  الأخرى  بالقطاعات  الإقتصادي  العقار  منھا  یربط 

 .1الإستثمارات الإقتصادیة في مختلف المجالات السیاحیة و الصناعیة و الحضري و تحقیق التنمیة
   وعلیھ نتطرق في ھذا المطلب الى تعریف العقار الإقتصادي في (الفرع الأول) و مكوناتھ في (الفرع الثاني).

 الفرع الأول : تعریف العقار الإقتصادي  
والخروج من        الوطني  بإعتباره حلقة مھمة في تطویر الإقتصاد  بالعقار الإقتصادي  كبیرا  إھتماما  الدولة  أظھرت 

 التبعیة الإقتصادیة للریع النفطي و تعتبر علاقة العقار بالإستثمار علاقة ذات أبعاد قانونیة وإقتصادیة.  
بوادر   وأول   ، الإقتصادي  العقار  یخص  ما  في  جذریة  إصلاحات  بوضع  الأخیرة  الآونة  في  خاصة  الدولة  سعت 

والمتبوع في   2023نوفمبر    15الذي صدر في    17-23لقانون رقم  صدور ا   الإصلاحات التي مست ھذا القطاع ھو
   .بجمیع نصوصھ التطبیقیة  2023دیسمبر   30

أو  یمكن  الدولة  ملكیة  تحت  یندرج  عقاري  ملك  أي  بأنھ  الإقتصادي  العقار  الوكالة  تعریف  قبل  من  مكتسبًا  یكون 
المتعلقة  القانون  وفقًا لأحكام  إستثماریة  مشاریع  من  للإستفادة  قابلاً  ویكون  الدولة،  الإستثمار لصالح  لترقیة  الجزائریة 

 .2بالإستثمار 
 .ویشمل العقار الإقتصادي ثلاثة أنواع رئیسیة تتمثل في العقار السیاحي والعقار الصناعي والعقار الحضري 
رقم    القانون  ظل  في  صریح  بشكل  الإقتصادي  العقار  عرف  الجزائري  المشرع  أن  للقوانین   17-23نلاحظ  خلافا 

السابقة التي لم تتطرق الى تعریفھ بل إھتمت بطریقة تنظیمھ وإلى الإستناد للقوانین العامة ، كما أنھ إستثنى من قائمة 
 العقار الإقتصادي العقار الفلاحي عكس ما كان معمول بھ. 

 تجدر الإشارة أن ھناك جملة من الشروط الواجب توفرھا في العقار الإقتصادي ، تتمثل في : 
 .لابد أن تكون العقارات الاقتصادیة التي سیتم منھا جزءًا من الأملاك الخاصة للدولة -
 إلزامیة الا یكون العقار الاقتصادي مخصصًا بالفعل أو في عملیة التخصیص.  -
لابد أن یكون العقار متموقع في مناطق تكون معمرة أو سیتم تعمیرھا مستقبلا وفقا لما ھو محدد في أدوات التعمیر و   -

التھیئة ، و مع ذلك یتم إستثناء من ھذه القاعدة المشاریع الإستثماریة التي یتطلب تمركزھا خارج ھذه القطاعات بسبب 
 .3طبیعتھا الخاصة  

 الفرع الثاني : مكونات العقار الإقتصادي  
. 4على تحدید نطاق تطبیق القانون المتعلق بالعقار الإقتصادي بصفة عامة  17-23من القانون رقم    2نصت المادة       

صریح على مشتملات العقار الاقتصادي، ، نصت بشكل دقیق و    486-23من مرسوم التنفیذي رقم    2غیر أن المادة  
 حیث یشمل : 

 الأراضي التي تصنف ضمن الأملاك الخاصة للدولة و التي یكون تموقعھا ضمن المناطق و المواقع السیاحیة  .  -
 المناطق المحیطة بالمدن التي تم بناءھا حدیثا.  -
 المواقع ذات نشاطات صناعیة . -
 المواقع التي تتمتع بنشاطات تجاریة نشطة.    -
 .  الحظائر التكنولوجیة  -
 
الممتلكات   - أیضا  إقتصادیة و  إقامة نشاطات  المساھمة في  الوسائل  الدولة بمختلف  قبل  تھیئتھا من  تم  التي  الأراضي 

العمومیة  بالمؤسسات  الخاصة  الفائضة  وكذا الأصول  حلھا  بسبب  التي وجدت  العمومیة  بالمؤسسات  الخاصة  الفائضة 
 .5الإقتصادیة

 أدوات تقییم العقار الإقتصاديالمطلب الثاني :  

إن منح العقار الإقتصادي للمستثمر بعد القیام بعملیة التھیئة والجرد ھي نقطة حساسة كونھا تندرج في إطار الطابع      
بعملیة الجرد (الفرع  للدولة و الإستعمال الأحسن لھا و كنتیجة لھذا إھتم المشرع الجزائري  المقدس للأملاك الخاصة 

 الأول) وعملیة التھیئة (الفرع الثاني) الجھة المسؤولة عن توفیر العقار الإقتصادي (الفرع الثالث). 
 

 الفرع الأول :عملیة جرد العقار الإقتصادي  
بھدف تحسین مناخ الأعمال في الجزائر تعتبر عملیة جرد العقار الإقتصادي، عملیة لازمة لإستمراریة المشروع      

 الإقتصادي وتفادي توقفھ.  
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الذي  الضمان  الجرد فضلا عن  في عملیة  الواجبة  الشروط  وكذا   ، العملیة  بھذه  المكلفة  الجھات  الفرع  ھذا  في  سنبین 
 یتمتع بھ المستثمر. 

 
 الھیئات المكلفة بعملیة جرد العقار الاقتصادي  -أولا 
نصت       العقار  نوع  بحسب  خاصة  لھیئات  المھمة  ھذه  أسند  و  الإقتصادي  العقار  لعملیة جرد  أھمیة  المشرع  أولى 

بأن عملیة إعداد جرد الأراضي التي قامت الدولة بتھیئتھا (طرقات ،    864-23من المرسوم التنفیذي رقم    11المادة  
 میاه ، كھرباء ..) و التي تصنف ضمن أملاكھا الخاصة مع إمكانیة إستیعابھا لمشاریع تنمویة ،  تتم من طرف :  

 الوكالة الوطنیة للعقار الصناعي   -أ
یخص بإنشاء الوكالة الوطنیة للعقار الصناعي ، التي بدورھا حلت في مكان  488-23صدر المرسوم التنفیذي رقم      

 .1196-07الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري التي تم تأطیرھا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
یتمتع   معنوي  تعتبر شخص  و  الصناعي  الطابع  كذا  و  التجاري  بالطابع  تمتاز  عمومیة  كمؤسسة  الوكالة  ھذه  تصنف 

  .8، و یتموقع مقرھا في ولایة الجزائر7بالإستقلالیة المالیة وضعت تحت وصایة وزیر الصناعة 
تتكون الوكالة من أصول محولة أو التي تم تخصیصھا من قبل الدولة، بالإضافة إلى الأملاك التي تم اقتناؤھا  بأموالھا 

 الخاصة. 
 .9و علیھ یتم جرد ھذه الممتلكات بالتعاون بین الجھات المعنیة التابعة لوزارة المالیة والوزارة المسؤولة عن الصناعة

 الوكالة الوطنیة للعقار السیاحي   -ب
، تحل ھذه الوكالة محل الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة   489-23تم إنشاء ھذه الوكالة بموجب المرسوم تنفیذي رقم      

 .7010-98المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
المعنویة  بالشخصیة  تتمتع  تجاري  و  صناعي  طابع  ذات  عمومیة  مؤسسة  السیاحي  للعقار  الوطنیة  الوكالة  تعتبر  و 

، ومن بین   11تكون تحت إشراف وزیر السیاحة و یقع مقرھا في عاصمة الجزائر   والإستقلالیة المالیة ، توضع الوكالة  
الجزائریة  الوكالة  مع  بالتنسیق  وھذا  السیاحیة  المواقع  التوسع  مناطق  حدود  وترسیم  تحدید  تتولاھا:  التي  الجرد  مھام 

 . 12لترقیة الإستثمار و تأھیلھا
 الوكالة الوطنیة للعقار الحضري  -ج

و علیھ تصنف كمؤسسة   490-23تم تأطیر الوكالة الوطنیة الخاصة بالعقار الحضري بموجب المرسوم التنفیذي رقم  
عمومیة لھا شخصیة معنویة و أیضا تتمتع بالإستقلال المالي یشرف علیھا الوزیر المكلف بالعمران وموقعا الرئیسي في  

 .13عاصمة الدولة الجزائریة 
تقوم بإجراء جرد عام لإمكانیات العقار الحضري على أساس أدوات تخطیط تھیئة الاقلیم والتعمیر المحددة كما ینبغي 
بنك  وإنشاء  أنظمة معلوماتیة جغرافیة  العقاریة، وضع  والمحافظة  الدولة ومسح الأراضي  لبیانات مصالح أملاك  وفقا 

 .14معلومات یرتبط بمجال نشاطھا
 

 شروط جرد العقار الإقتصادي  -ثانیا
بل ھي       الولایات  المتواجدة على مستوى  العقارات  بھا عملیة حساب  كبیرة، فلا یقصد  لخبرة  الجرد  تحتاج عملیة 

"  le bornage contiguësعملیة لابد أن یتم فیھا ضبط معالم العقار و الحدود المجاورة لھ و ھذا ما یعرف ب"  
المادة   ألزمت  التنفیذي    3الفقرة    11وقد  المرسوم  عدد  486-23من  متضمنا  الجرد  یكون  الم  أن  وجودة   الحصص 

 .15ت المنطقة ممسوحة ووضعیة الملك العقاري بالنسبة لأدوات التعمیرانذا كإومساحة كل حصة، و المراجع المسحیة 
غلب النزاعات المتواجدة على مستوى المحاكم بسبب التعدي على حدود  أ  أن وھي  أساسیة  وبالتالي علینا الإشارة لنقطة  

: الآتيسؤال  الطرح  ل  و ھذا ما یدفعناقتصاد الوطني  ركود الإ  یسبب  ماات  الإستثمارتؤدي الى توقف    الإقتصاديالعقار  
 ؟ الإقتصادي الذي یمنح للمستثمر طالب العقار   ضمانما ھو ال

قانون من ال   820المشرع الجزائري نظم دعوى عدم التعرض في المادة    أنالمدني، نجد  قانون  حكام ال أبالرجوع الى   
،  االإجراءات المدنیة والإداریة والتي تھدف الى حمایة الحیازة في ذاتھقانون  من    524لیھا في المادة  إالمدني كما أشار  

 ا.ذا توافرت شروطھإ ھا ترفع في كل صور التعرض الموجھة ضد الحیازة  أنكما 
یتعرض  حیث   الذي  الشخص  التعرض ضد  رفع دعوى عدم  العقار  لحائز  یمكنھحیازتھ  لیمكن  بوقف    ةطالبالم  وعلیھ 

وفي حالة عدم    ویتعین على الحائز رفع الدعوى خلال سنة من تاریخ التعرض علیھ  ،التعرض ومنعھ وإزالة مظاھره 
 .16رفعھا خلال ھذه الفترة یتم رفضھا من قبل القضاء

وفي   بعد إتمام عملیة الجرد، یتم إرسالھم من قبل الوكالات السابقة المذكورة إلى مصالح أملاك الدولة المختصة إقلیمیا
الدولة المختصة إقلیمیا بإرسال قائمة بالأملاك   حالة الضرورة  یمكن إعادة تحیین الجرد. بعد ذلك تقوم مصالح أملاك 

 .17یةقانونال طبیعتھا، وذلك بعد التحقق من الإستثماریة إلى الوكالة الجزائریة لترقیة قانونالعقاریة المتاحة من الناحیة ال 
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 الفرع الثاني : عملیة تھیئة العقار الإقتصادي  
تكرار        تجنب  في  تلعبھ  الذي  للدور  نظراً  الجرد،  عن  أھمیة  تقل  لا  عملیة  الإقتصادي  العقار  تھیئة  عملیة  تعد 

التھیئة  عملیة  تتم  أن  الضروري  من  و  الماضیة،  السنوات  في  العقاري  المجال  في  الجزائر  شھدتھا  التي  الإخفاقات 
 بطریقة تساھم في إنجاز المشاریع الإستثماریة بنجاح.  

اللازمة  المختلفة  التحتیة  والبنیة  بالطرق  تجھیزھا  تم  التي  الدولة  أصول  كل  یشمل  بأنھ  المھیأ  العقار  المشرع  عرف 
 .18لإستخدامھا بشكل فعّال

المادة   رقم    7نصت  قانون  في   17-23من  المختصة  العمومیة  الوكالات  من طرف  تھیئتھ  تتم  الإقتصادي  العقار  أن 
 :  20.وبالتالي یتم التكفل بتھیئة العقار الإقتصادي من طرف19مجال العقار الصناعي والسیاحي والحضري

 الوكالة الوطنیة للعقار الصناعي  -
تقوم الوكالة لصالح الحكومة الجزائریة و ھذا بالتعاون مع مختلف القطاعات التي لھا صلة بتھیئة و الربط الداخلي و 
ومناطق  الصناعیة  المناطق  یشمل  والذي  الصناعي،  بالعقار  الخاصة  المتعددة  الشبكات  و  التحتیة  للبنى  الخارجي 

 .21النشاطات و الحضائر التكنولوجیة
 الوكالة الوطنیة للعقار السیاحي  -

للدولة  الخاصة  للأملاك  التابع  السیاحي  للعقار  تحتیة  البنیة  بتھیئة  الدولة  لصالح  السیاحي  للعقار  الوطنیة  الوكالة  تقوم 
الربط  على  أیضا  تسھر  كما  استثماریة،  المشاریع  لإنجاز  والموجھ  السیاحیة  والمواقع  التوسع  مناطق  في  والواقع 

 الخارجي بالطرقات والشبكات المختلفة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة.
الداخلي بالطرقات  التھیئة والربط  اقتضى الأمر بعملیات  إذا  الوكالة  العقار الإقتصادي یمكن أن تقوم  وفي إطار تھیئة 

 .22والشبكات المختلفة للأراضي التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة وتلك التابعة للخواص
 الوكالة الوطنیة للعقار الحضري  -

 . 23تتولى الوكالة مھمة تھیئة العقار الإقتصادي وفقا لتوجیھات تھیئة الإقلیم وأدوات التھیئة والتعمیر
تقوم الوكالة بأشغال التھیئة وھذا من أجل أنتاج عقار حضري قابل للبناء ومزود بالتھیئة وتراخیص التعمیر وخال من  

 .24أي عوائق وقیود
 بالتالي یفھم أن ھذا التقسیم ھو تقسیم خریطي وإستراتیجي فكل ھیئة تتكفل بالجھة الخاصة بھا.

 
 

 الفرع الثالث: الجھة المسؤولة عن توفیر العقار الإقتصادي  
المرسوم       بموجب  نظمت   ، الاقتصادي  العقار  توفیر  عن  مسؤولة  جھة  الإستثمار  لترقیة  الجزائریة  الوكالة  تعتبر 

 .29825-22التنفیذي رقم 
كلفت بھا الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار ھي السعي الى توفیر العقارات الإقتصادیة وھذا  من المھام الأساسیة التي  

الولاة   أنجازھابالتشاور مع  الواجب  نوع الإستثمارات  المسطرة من  على" سبیل الاستئناس" حول  السیاسة  , في إطار 
 .26طرف الدولة وقرار الوالي لا یعد ملزما للوكالة

وبالتالي تلزم الوكالة بوضع جمیع المعلومات الازمة حول الوفرة العقاریة عن طریق المنصة الرقمیة للمستثمر وتحت 
 .27تصرف المستثمرین

 و تدخل في مجال العقارات الإقتصادیة التي یمكن أن توجھ للمشاریع الإستثماریة : 
 الأملاك العقاریة الموجودة والتابعة للمؤسسات العمومیة المحلة.  -
توافق یالأصول العقاریة الفائضة یقصد بھا تلك الأملاك التي لم یتم إستغلالھا من قبل المؤسسة الاقتصادیة أو التي لا    -

التي نتجت بسبب تغییر المؤسسة الإقتصادیة نشاطھا ، أوالأملاك العقاریة المعروضة   أوإستعمالھا مع نشاط المؤسسة،  
 .28..الخفي السوق

 .29كما یمكن أن تكسب الوكالة لحساب الدولة كل عقار ذي ملكیة خاصة یكون قابل أن یكون محل مشروع تجاري-
 

 مشاریع استثماریة  العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجھ لإنجازو حمایة آلیات منح : الثانيالمبحث  
التشریعیة والتنظیمیة الجدیدة حول  انركز المشرع الجزائري في القو      التسھیلات الإقتصادي ولیات منح العقار  آ ین 

وحمایة  جھة  من  المستثمر  حقوق  حمایة  الى  تھدف  جدیدة  وجزاءات  لتدابیر  تنظیمھ  عن  فضلا  للمستثمر  الممنوحة 
 قتصاد الوطني من جھة أخرى.الإ

(المطلب الأول)، والجزاء المترتب    الإقتصادي لى إجراءات الحصول على العقار  إوعلیھ سنتطرق في ھذا المبحث       
 . )الثانيلتزاماتھ (المطلب إخلال المستثمر بإعن 
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   الإقتصاديالمطلب الأول: إجراءات الحصول على العقار 
وضع      تم  كما  الأول)  في(الفرع  لھا  نتطرق  معینة  شروط  وفق  الاقتصادي  العقار  منح  مستحدثة انمیك  یتم  یزمات 

الحصول  إتھدف   إجراءات  تسھیل  ب  علیھلى  (الفرع  اخاصة  للمستثمر  رقمیة  منصة  معالجة الثانيستحداث  )،وكیفیة 
 ). رابع(الفرع ال الإقتصادي)، وصولا لطرق منح العقار الثالثلفرع  ا الطلب (

 
 الفرع الأول  : الشروط الواجب توفرھا في المستثمر  

یعتبر العقار نواة الاقتصاد و أحد محددات بیئة الإستثمار ، و قد تم دراسة مسألة الحصول علیھ خاصة من ناحیة       
إستحداث تسھیلات عدیدة تھدف الى تسریع و تحقیق مشاریع إقتصادیة ، غیر أن ورغم تسھیلات الممنوحة للمستثمر 

 وجب توفر فیھ مجموعة من الشروط یمكن حصرھا في : 
 أھلیة الحصول على العقار الإقتصادي :  -
یسُمح لجمیع الأشخاص، سواء أشخاصًا طبیعیین أو معنویین، أو جزائریین أو أجانب، أو مقیمین في البلاد أو خارجھا،  

بطلب الحصول على العقار الإقتصادي إذا كان لدیھم مشروع استثماري. وبالتالي یمكنھم طلب إمتیاز بالتراضي، الذي 
 .30یمكن تحویلھ إلى تنازل عن ملكیة عقار ینتمي إلى الأملاك الخاصة للدولة

 وجود مشروع إستثماري :  -
الدفع بعجلة التنمیة  بد أن یكون المستثمر حاملا مشروع إستثماري ذو قیمة إقتصادیة قویة، فالھدف من منح العقار ھو  لا

تساھم في رفع قیمة   یكون استثمار حقیقي خالق لقیمة مضافةو بالتالي لابد أن    و تحقیق التنویع الاقتصادي في الجزائر 
 الإنتاج و بالتالي سیحقق إكتفاء الذاتي الذي یدفع بتطویر الاقتصاد الجزائري . 

 
 

 الفرع الثاني : إنشاء المنصة الرقمیة للمستثمر  
و لمسایرة التحول الرقمي ،تعتبر الرقمنة ھدف إستراتیجي قوي یجب أن یعمم في جمیع القطاعات و بصفة سریعة       

بھدف   المجالات  مختلف  في  البیروقراطیة  من  التخلص  و  الشفافیة  وإضفاء  الرقمیة  التكنولوجیا  إدماج  في  الرغبة  و 
و ھذا بموجب قانون  ،31تحسین مستوى الخدمات و عصرنتھا تم إستحداث منصة رقمیة توضع تحت تصرف المستثمر

 . منھ  23تناولھا ضمن المادة   18-22الإستثمار رقم 
 

 أولا: فتح المنصة الرقمیة للوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار  
، منصة رقمیة للمستثمر، وذلك إستكمالا لعملیة 2024فیفري    08أطلقت الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار، في      

 محاربة البیروقراطیة و إرساء الشفافیة في عملیة منح العقار.  الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الإقتصادي
للمسار  الفعلي  التبسیط  مع  الإقتصادي،  العقار  بوفرة  المرتبطة  العقبات  من  الإستثمار  تحریر  إلى  الجدید  النظام  یھدف 

 .32الإداري الذي سیتیح لحاملي المشاریع التفرغ بشكل كامل لتجسید إستثماراتھم دون عوائق
عملیة   علیھ  للمستثمرو  الرقمیة  المنصة  بإدارة  الاستثمار  لترقیة  الجزائریة  الوكالة  توفر  تكُلَّف  و  جمیع   ،  المنصة 

والمزایا  التحفیزات  وكذا  العقاري  العرض  و  الجزائر،  في  الإستثمار  فرص  و  عروض  خاصة  اللازمة  المعلومات 
 المرتبطة بالإستثمار والإجراءات ذات صلة .  

مرحلة   من  ومرافقتھا،  ومتابعتھا،  الإستثمارات،  لتوجیھ  إلكترونیة  وآداة  طریقة  للمستثمر،  الرقمیة  المنصة  تعتبر 
، حیث تسمح ھذه المنصة التي ھي بذاتھا متصلة بینیا بالأنظمة المعلوماتیة للھیئات و   التسجیل الى غایة فترة الإستغلال

المتعلقة   الإجراءات  وإستكمال  الإجراءات  لجمیع  المادي  الطابع  إزالة  الى  الإستثماریة  بالعملیة  المكلفة  الإدارات 
 .33بالإستثمار عبر الأنترنت وكذلك بتكییف الإجراءات الواجب إتباعھا حسب نوع الإستثمار و نوع الطلبات

 
 ثانیا : أھداف المنصة الرقمیة للمستثمر  

 المنصة الرقمیة للمستثمر لتحقیق بعض النقاط الإیجابیة نذكر بعض منھا :  تسمو     
 .دعم تسھیل عملیات أنشاء المؤسسات و نشر ثقافة الإستثمار الجزائر -
 .تعزیز التواصل بین المستثمرین والإدارة الإقتصادیة -
 .ضمان الشفافیة و سرعة معالجة ملفات المستثمرین و التحقق منھا من طرف الجھات المختصة  -
 تمكین المستثمرین من متابعة ملفاتھم عن بعد .  -
 .تنظیم التعاون الفعاّل بین الخدمات الإداریة المشاركة في عملیة الإستثمار -
 .تسھیل التواصل بین وكلاء الإدارات والھیئات المعنیة -
 .المساھمة في تأسیس المؤسسات أو الشركات -
 التسجیل الإلكتروني لمشاریع الإستثمار مما یقلل من عبئ التنقل.  -
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 .34توفیر الوصول الفوري والسھل للمعلومات لمستخدمي النظام  -
 

 الفرع الثالث: المرحلة الأولیة لطلب العقار الاقتصادي 
 تسبق مرحلة منح العقار الإقتصادي العدید من المراحل ، تتمثل في :      

 
 أولا: التسجیل الاولي لطلب العقار الاقتصادي 

المتعلق   09-16من القانون رقم    04كرس المشرع الجزائري لأول مرة إجراء تسجیل الإستثمار في نص المادة      
بترقیة الإستثمار (الملغى) ، حیث تنص ھذه المادة على إلزامیة تسجیل الإستثمارات قبل البدایة في إنجازھا لكي یستفید  
المستثمر من المزایا المقررة في قانون الإستثمار ، لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار،و قد أعاد تكریس ھذه الآلیة 

 .1835-22ضمن القانون  الجدید 
، الإجراء الذي یعبّر من خلالھ المستثمر عن رغبتھ في 299-22یقصد بتسجیل الإستثمار، وفقًا للمرسوم التنفیذي رقم  

والخدمات السلع  لإنتاج  إقتصادي  نشاط  في  إستثمار  لنشاطھ 36إقامة  المستثمر  بدء  قبل  یتم  أن  التسجیل  ھذا  یتطلب   .
أوالخدمات التي تقُدمھا الوكالة 18-22الإقتصادي، لیتسنى لھ الإستفادة من المزایا المنصوص علیھا في القانون  رقم  

 . 37 الجزائریة لترقیة الإستثمار
 

للإیداع رئیسیة  كوسیلة  للمستثمر  الرقمیة  المنصة  عبر  الإقتصادي  العقار  طلب  تسجیل  أنھ  ،  38یتم  الإشارة  تجدر  و 
 یستثنى من تسجیل لطلب العقار الإقتصادي أصناف الأراضي الآتیة : 

 الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجھة الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.  -
 الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمیة .  -
الكھربائیة   - المنشآت  حمایة  مساحات  و  إستغلالھا  و  المحروقات  عن  البحث  المساحات  داخل  المتواجدة  الأراضي 

 والغازیة .
 الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجھة لإستیعاب مناطق النشاطات لتربیة المائیة.  -
 الأراضي الموجھة للترقیة العقاریة المستفیدة من إعانة الدولة . -
 .39الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لإنجاز مشاریع إستثماریة عمومیة -

المعلومات تشمل  للمستثمر، وھذه  الرقمیة  المعلومات الازمة وإدخالھا عبر المنصة  بتقدیم بعض  المستثمر  وعلیھ یلزم 
 تسجیلا أولیاً یتضمن ملء خانات المعلومات المتعلقة بمشروعھ الإستثماري وتتضمن:

النشاط المراد القیام بھ وموقعھ ومساحة العقار المحدد للمشروع، ومخطط التمویل الذي یشمل التكلفة المقدرة للمشروع 
 ومبلغ المساھمة الخاصة ومبلغ القروض المالیة. 

ثم یقوم المترشح بمعالجة الآلیة تلك المعلومات التي .یجب أیضًا ملء الإستمارة التي تتضمن البطاقة الوصفیة للمشروع
أدخلھا تمكنھ من معرفة ما إذا تم قبول مشروعھ وبعد قبول المشروع، یقوم المترشح بتأكید اختیاره وتسجیل طلبھ وفي 

 .40المقابل یتم إصدار شھادة تسجیل أولیة من قبل المنصة الرقمي
 

 معالجة طلبات العقار الإقتصادي : ثانیا
الخاصة        ملفات  یتم من خلالھا دراسة  التي  الجدیدة  الوسائل  بین  للمستثمر من  الرقمیة  المنصة  التي  تعتبر  بطلبات 

العقار الاقتصادي للإستفادة منھ التي تتعلق بمنح  من أجل إنجاز مشروع إستثماري و إلى غایة   یقدمھا المستثمرین و 
بتسجیل   28ھكتار و موزعة عبر    176وعاء عقاري بمساحة تقارب    307الآن تم نشر حوالي   القیام  ولایة كما تم 

طلب من طرف حاملي المشاریع   2839طلب مؤكد ، أما بالنسبة للطلبات قید التأكید النھائي فھي تقدر حوالي    1266
 .41الذي تم البث في إختیاراتھم بصفة نھائیة 

 تقییم طلبات العقار الإقتصادي-أ
أسندت عملیة معالجة طلبات منح العقار الإقتصادي المسجلة، للوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار وذلك عبر المنصة      

-23رقم    التنفیذي  عن طریق شبكة تقییم المشاریع المرفق نموذجھا بالملحق الأول من المرسوم   42الرقمیة للمستثمر،  
 .43و تقاطع ھذه الأخیرة مع الملك العقاري الذي إختاره المرشح  487
) یوما ابتداء من تاریخ إنقضاء 15تعالج الطلبات والرد علیھا من طرف الوكالة خلال أجل لا یتجاوز خمسة عشر(     

الإستثمار بالتعاون مع الولاة من أجل تحدید طلبات الإستثمارات  الوكالة الجزائریة لترقیة  تعمل    وبالتالي.  44أجل النشر
مع الأخذ بعین الإعتبار خصوصیة النشاطات المطورة أو التي سیتم تطویرھا   المؤھلة للحصول على العقار الاقتصادي،

المشروع  إختیار  یتم  المعالجة  نتائج  على  بناء  ،و  المسطرة  الأھداف  إطار  في  المحلي  و  الوطني  المستوى  على 
إذا عند تقییم الطلبات لابد من تحدید    .  45الإستثماري المتحصل على أفضل نتیجة حسب شبكة التقییم و یعد مقرر مؤقت 

قیمة العقار أي تقییم مردودیة التي یعود بھا النشاط الإستثماري من ناحیة الفوائد ، و الثروة على الإقتصاد الوطني ، و 
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كبیرة   بثروة  یعود  كبیر  إعطاءه لمشروع  البیع) لابد  قیمت  ناحیة  ھنا من  نتكلم  العقار عالیة (لا  قیمة  كانت  إذا  بالتالي 
لصالح الدولة الجزائریة و تتطلب ھذه العملیة إستراتیجیة جد محكمة  وأیضا لابد الأخذ بعین الإعتبار إستراتیجیة الدولة  

لابد من طرح تساؤل فیما تتمثل الإستثمارات التي تحتاج الى   18-22في تعمیم التكنولوجیا الحدیثة في القانون  رقم  
الدول  بھا  تعمل  التي  التقییم  طرق  من  الإستفادة  من  لابد  متاھات  في  الدخول  یتم  لا  لكي  وبالتالي  ؟  كاملة  تكنولوجیا 

الحدیثة نجد   التقییم  أھم طرق  النقدي    DCF cash flow « Discounted  «المتطورة و من  التدفق  بھا  ویقصد 
 46المخصوم وھي طریقة تقییم تقدر قیمة الإستثمار  بإستخدام تدفقاتھ النقدیة المستقبلیة المتوقعة. 

من بین أبرز الإستثمارات التي شھدتھا الجزائر في الوقت الحالي ھو إستغلال منجم غار جبیلات الذي یعتبر أكبر      
إستثمار منجمي في البلاد منذ الإستقلال ، كما یتوقع أن یساھم ھذا المشروع في تعزیز قدرات البلاد من ناحیة إستغلال 
مواردھا الطبیعیة و توظیفھا من أجل دعم الصناعات الثقیلة و كذا توفیر فرص عمل لأعداد كبیرة من البطالین ، كما 
تجدر الإشارة أن منجم غار جبیلات یتوزع على ثلاث مناطق إستغلال رئیسیة تتموقع في " غار جبیلات غرب' ، "  

بشار یعتبر جزءا  -غار جبیلات وسط" ، " غار جبیلات شرق" كما أن مشروع خط السكة الحدیدیة غار جبیلات تندوف
أساسیا لشحن خام حدید منجم غار جبیلات (تندوف) ، فھو طریق ھام لتحقیق تنمیة إقتصادیة في جنوب غرب الجزائر 

المنجمیة امام غار   و أیضا یساھم في تحفیز و تثمین ثروات  المتواجدة  العقارات الإقتصادیة  بالتالي لابد من ضبط  و 
 .47جبیلات

 منح قرار مؤقت للمستثمر-ب
بناء على النتائج التي تم التحصل علیھا بعد إتمام معالجة الملفات یتم إختیار المشروع الإستثماري المتمیز و الذي     

حقق أفضل النتائج وفق لشبكة التقییم ، و یصدر لصالح المستثمر صاحب المشروع المختار قرار مؤقت ، لكن تجدر 
 .48الإشارة أنھ لا یمكن أن یقوم المستثمر بالإحتجاج ضد ھذا القرار من أجل المطالبة بالحصول على عقد الإمتیاز 

 منح قرار نھائي للمترشح  -ج
وبعد   296-22یصبح المقرر المؤقت نھائي بشرط إنقضاء أجل الطعن المنصوص علیھ في المرسوم التنفیذي رقم       

 .49ذلك یتم إعلان المستثمرین الذین تم إختیارھم أثناء إعداد المقرر
 
 ثا: الحق في الطعن من طرف المستثمر ال ث

 یمكن لكل مترشح یرى نفسھ أنھ غبن ، لھ الحق في الطعن أمام الجھات القانونیة المختصة للنظر الطعن :     
 على مستوى الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار  -أ

للمستثمر الحق في تقدیم تظلم ولابد أن یكون مسبقا للوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار و ھذا بأي وسیلة كانت في       
أجل شھر ابتداء من تاریخ تبلیغھ بالقرار المخصص لطلبھ المتعلق بمنح الإمتیاز و ھذا تحت طائلة عدم قبول الطعن. و  

) یوما من 15یلزم المدیر العام للوكالة بالفصل في التظلم المسبق الذي قدمھ المستثمر في أجل لا یتعدى خمسة عشر (
 .50تاریخ تسلمھ

 على مستوى اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالإستثمار  -ب
في حالة تم رفض التظلم و تم تبلیغ المستثمر بھ من طرف الوكالة ، توجد إمكانیة أخرى للمترشح بتقدیمھ طعنا امام       

على إنشاء لجنة وطنیة علیا    18-22من القانون    11تنص المادة    .51اللجنة الوطنیة العلیا للطعون المتعلقة بالإستثمار
وقد نصب رئیس الجمھوریة اللجنة في  .  52متخصصة في النظر في الطعون المتعلقة بالإستثمار لدى رئاسة الجمھوریة

 .53و أكد على أھمیتھا في دفع وتیرة الإستثمار لتنویع الاقتصاد الوطني 2024مارس18
كما یطلب من المستثمر اللجوء إلى اللجنة عند وجود نزاع یتعلق موضوعھ بالإستثمار خاصة في حالة تم التعسف من  

 من طرف الإدارات و الجھات المعینة . خلال رفض منح المزایا أو رفض منح الوثائق اللازمة 
) یوما إبتداء من تاریخ تبلیغھ قرار الوكالة 15و بالتالي یمكن للمستثمر رفع طعنھ أمام اللجنة في أجل خمسة عشر (

 . 55أجل لا یتعدى شھرا واحدا ھفی بالفصل اللجنة و تقوم 54الجزائریة لترقیة الإستثمار المتظلم فیھ كما بیناه سابقا، 
)أیام من تاریخ النطق بھ ویكون القرار   8یبلغ قرار اللجنة الى الأطراف المعنیة بأي وسیلة في أجل لا یتجاوز ثمانیة(

 .56نافذا
 

 رابعا: صدور القرار النھائي 
 بعد دراسة من طرف الجھات القانونیة المخولة لھا ذلك ، یصدر القرار النھائي :      

طریق إذا تم رفض الطعن وعدم قبولھ من طرف اللجنة الوطنیة العلیا تبلغ الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار عن    -
 شباكھا الوحید القرار النھائي . 

في حالة تم قبول الطعن الخاص بصاحب الإستثمار یتم تبلیغھ بالقرار النھائي الصادر من طرف الوكالة عبر شباكھا   -
 .57الوحید و بالتالي یتم إلغاء المقرر المؤقت
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 الفرع الرابع: طرق منح العقار الإقتصادي  
تم إتخاد إجراءات جدیدة في ظل القانون الجدید و المراسیم المنظمة لھ من أجل منح العقار الاقتصادي للراغبین في      

إقامة مشاریع تنمویة  في الجزائر و بالتالي یتم منح العقار عن طریق الإمتیاز ، و أیضا إمكانیة تحویل الامتیاز الى  
 تنازل . 

 
 أولا :منح العقار الإقتصادي عن طریق الإمتیاز  

لإنجاز       الموجھة  للدولة  الخاصة  للأملاك  التابع  الإقتصادي  العقار  إستغلال  بھ  یتم  الذي  النمط  ھو  الإمتیاز  إن 
كان یمنح    04-08المشاریع استثماریة و ھذا بغیة الحفاظ على العقار العمومي و ترقیتھ ، و سابقا في ظل القانون   

ملك أرضیة  للقطع  تنازل  الى  للتحویل  قابل  الإمتیاز غیر  الصناعي حق  قانون    العقار  مع  لكن   ،  17-23  رقم للدولة 
العقار الاقتصادي عن طریقھ الإمتیاز بالتراضي   486-23  التنفیذي رقم  والمرسوم  تم إعتماد أسلوب من خلالھ یمنح 

 مع إمكانیة تحویلھ إلى تنازل. 
لترقیة  الجزائریة  الوكالة  تصدره  قرار  على  بناء  للتجدید  القابلة  و  الحدیثة  الصیغة  بھذه  الاقتصادي  العقار  منح  یتم 

المنصو  58  الإستثمار الطعن  فترة  تنتھي  أن  المستثمر بشرط  منح الإمتیاز یطلب  قرار  بناء على  و  قانونا ،  ص علیھا 
والمتمثلة في الإكتتاب في دفتر   الحضور من قبل الشباك الوحید التابع للوكالة و ھذا من أجل إكمال الإجراءات اللازمة

سنة تكون قابلة للتجدید خاصة  )33(و علیھ یمنح الإمتیاز القابل للتحویل إلى تنازل و ھذا لفترة حددت ب    59  الشروط
 بالمشاریع الإستثماریة و علیھ تستبعد الأراضي المخصصة للترقیة العقاریة و التي تتمیز بطابع تجاري . 

القابل للتحویل الى    أنجاز المشروع الإستثماري الذي تم منح من اجلھ الإمتیاز  كما یجب أن تكون الآجال التي یتم فیھا
 3، یجب أن تنجز ھذه المشاریع في مدة معینة حددت ب    60تنازل مطابقة المدة المنصوص علیھا في قانون  الإستثمار

إلى   الأجل  ھذا  تمدید  یمكن  و  الإستثمارات   5سنوات  نظام  و  المناطق  بنظام  المشمولة  للإستثمارات  بالنسبة  سنوات 
،و یتم إحتساب ھذه الفترة المحددة لإكمال الإستثمارات المرتقب إنجازھا إبتداء من تاریخ تسجیل لدى الوكالة   المھیكلة  

إذا تطلب الأمر رخصة   البناء  تاریخ تسلیم رخصة  أو من  الإستثمار  لترقیة  الحالات یمكن   ،  الجزائریة  و في بعض 
شھرا قابل للتجدید بصفة استثنائیة مرة واحدة لنفس المدة و ذلك عندما یتجاوز أنجاز الإستثمار   12  تمدید أجل الإنجاز

 . 61نسبة تقدم معینة
الإمتیاز منح  على  دخول    ویترتب  من  ابتداء  ھذا  و  سنویة  إتاوة  المستثمر  دفع  تنازل  الى  للتحویل  القابل  بالتراضي 

 .62المشروع حیز الإستغلال
) أیام من 8و بعد إتمام ھذه المراحل تشرع مصالح أملاك الدولة المختصة إقلیمیا بإعداد عقد الإمتیاز في أجل ثمانیة(

الھویة   وثیقة  الملف من  ھذا  یتكون  و  للوكالة ،  الوحید  الشباك  الملف من  تسلمھا  الشروط    تاریخ  دفتر  النھائي  القرار 
العقاري من طرف   الملك  وتجسد عملیة حیازة   . التجاري  السجل   ، المعنویة  الأساسي للأشخاص  القانون   ، الممضى 

 .؟ 63المستفید من الإمتیاز بمحضر تعده مصالح الشباك الوحید التابعة للوكالة وھذا فور تسلیم عقد الإمتیاز
 الحقوق و الإلتزامات المترتبة عن منح الإمتیاز :    -

تحدد الحقوق و الالتزامات بشكل مدروس و علیھ عند توقیع المستثمر على دفتر الشروط یلزم بتنفیذ المشروع المراد 
قانون الإمتیاز وعلیھ تتمثل  یتجزء من  الشروط و المواصفات جزء لا  الإستثمار فیھ كما خطط لھ و علیھ تعتبر ھذه 

 :   حقوق المستثمر في
 الحق في الحصول على رخصة من أجل البناء . -
أن    - یستلزم  أنھ  غیر   ، إمتیازھا  لھ  التي  الأراضي  مستوى  على  المتواجدة  المباني  ھدم  في  إذا رغب  للمستثمر  یحق 

 یحصل على تصریح الھدم . 
 یمكن أن یتم رھن الإمتیاز و ھذا كضمان للحصول على قرض من البنك.  -
 للمستثمر الحق في التخلي عن الإمتیاز أو القیام بتأجیره بعد إنتھاء المشروع الإستثماري. -
 الحق في نقل الإمتیاز بین الورثة . -
  حق في الملكیة الكاملة للمباني المقامة و تكون مؤكدة بوثیقة . -
 للمستثمر بعد إنتھاء من مشروعھ الاستثماري و دخولھ حیز التنفیذ لھ الحق في أن یطلب تحویل الإمتیاز إلى تنازل.  -

 كما تترتب على المستثمر جملة من الالتزامات الواجب تنفیذھا تتمثل في :  
 . إنتھاء من المشروع المتفق علیھ في الوقت المحدد كاملا مع إمكانیة تمدید المدة في حالة استلزام ذلك  -
دخول   - بدأ  تاریخ  من  ھذا  و  الممنوح  العقار  من  الإستفادة  مقابل  یعتبر  الذي  و  المتأخر  السنوي  الإیجار  رسم  دفع 

 . المشروع حیز التنفیذ
 .64الإقتصادي للأرض الممنوحة بعد أنجاز المشروع  بالمحافظة على الإستخدام   الإلتزام -
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 تحویل الإمتیاز الى تنازل : ثانیا
 الى تنازل ، و ھذا بطلب من المستفید من الإمتیاز  بعد الالتزام :   یمكن أن یحول الإمتیاز     

 . طبقا لبنود و شروط الدفتر العقاري  قام المستثمر بإنجاز المشروع -
 .الحصول على شھادة مطابقة  -
     . تم رفع الرھن العقاري -
 من طرف الإدارات و الھیئات المؤھلة .  ادخول المشروع حیز الإستغلال المعاین قانون -

) أشھر من تاریخ الذي تم فیھ إستلام 03یتم تحویل الإمتیاز إلى تنازل من قبل الوكالة و ھذا في مدة لا تتجاوز ثلاثة (
الطلب ، بناء على ذلك تعد إدارة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا العقد المخصص للتنازل بناء على طلب من الوكالة و  

 .65) یوما من تاریخ تحویل الملف إلیھا15ذلك عبر شباكھا الوحید في مدة لا تتجاوز خمسة عشر (
 

 المطلب الثاني: العقوبات المقررة في حالة اخلال المستثمر بالتزاماتھ  
تتم متابعة الإستثمارات من طرف إدارات معینة  بھدف السھر على التطبیق الحسن للإلتزامات المكتتبة في دفتر      

 الشروط . و في حالة إخلال بھا یترتب على المستثمر جزاء الفسخ لعقد الإمتیاز.    
 

 الفرع الأول : إجراءات المتابعة في حالة اخلال المستثمر بالتزاماتھ   
من بین الآلیات التي وضعھا المشرع من أجل حمایة العقار الاقتصادي من الھدر أو تغییر مساره الإستثماري ھي      

ھذ و  المشروع  صاحب  المستثمر  على  صارمة  عقوبات  الاقتصاد   افرض  حمایة  وكذلك  التصرفات  ھذه  مثل  لردع 
الوطني و بذلك نتطرق في ھذا الفرع الى الإدارات التي تتكفل بمتابعة الاستثمارات والتدابیر المتخدة في حالة الإخلال  

 بالالتزامات المكتتبة . 
 

 الإدارات المكلفة بمتابعة الإستثمارات :أولا 
 في :  المكلفة بمتابعة الإستثمارات تتمثل ھذه الإدارات    
 الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار -أ

كل المعلومات و بالتالي تجمع  ،  67الإستغلالجاز ونإ خلال كل فترة مزایا  ،    66المشاریع  سیرورةتھدف الى متابعة       
المستثمر بتقدیم ھذه المعلومات عن طریق ارسال كشف عن مدى   و لذلك یلزم ،    والإحصائیة حول نسبة تقدم المشروع

) 30ثم توقع و تؤشر المصالح الجبائیة عن كشف تقدم المشروع الذي یضعھ المستثمر في أجل ثلاثین ( تقدم المشروع
و في حالة لم یقدم المستثمر كشوفات تقدم المشاریع تقوم الوكالة بتبلیغ  ،68یوما التي تلي تاریخ توقیع المصالح الجبائیة

 خمسة عشر   أیام من تاریخ معاینة عدم إیداع كشف تقدم مشروع الإستثمار  و یلزم المستثمر في أجل  8اعذار في أجل  
 . 69یوما بتقدیم الوثائق التبریریة لعدم تقدیم الكشوفات و ھذا تحت طائلة سحب المزایا)  15(

 الإدارات الجبائیة و الجمركیة   -ب
 . 70بمزایاة متابعة مدى احترام المستثمرین للواجبات والإلتزامات المكتتبة خلال مدة امتلاك السلع المقتنا ب تھتم     

 إدارة الأملاك الوطنیة -ج 
نجاز الإستثمار وفقا لما تم  إ على ابقاء وجھة الوعاء العقاري الممنوح من طرف الأجھزة المكلفة من أجل  یسھر     

 71اكتتاب بھ في دفتر الأعباء وعقد الإمتیاز.
 الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الاجراء   -د 

للتأكد من أن المستثمر قد احتفظ على الأقل بعدد مناصب العمل في نفس المستوى الذي سمح لھ بالاستفادة من   یسعى    
 72مزایا الإستغلال .

 
 التدابیر التي تتخذ عند الإخلال بالالتزامات المكتتبة    :ثانیا

تقریر من طرف  مقنع ، یصدر  تبریر  المحددة دون  المشروع في الآجال  تقدم  المستثمر كشف مدى  یقدم  لم  في حالة 
عن  ویتجسد الغاء شھادة التسجیل  ،    73الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار یفید بإلغاء شھادة تسجیل الإستثمار الخاصة بھ

بعد تبلیغ إعذار دون وجود رد لفترة لا     74طریق صدور قرار تصدره الوكالة یتم النص من خلالھ على سحب المزایا   
) الاخلال15تتجاوز  ھذا  معاینة  تاریخ  من  یوما  منھا  75)  إستفاد  التي  المزایا  إسترداد  الى  المزایا  سحب  ،ویؤدي 
 .76المستثمر

 
 لتزامات  خلال المستثمر بالإجزاء المترتب عن الإال  :الفرع الثاني

و یكون في أي وقت اذا كان   یتم فسخ الامتیاز و ھذا كجزاء یترتب على المستثمر بسبب عدم الوفاء بإلتزاماتھ ،     
ھناك إتفاق بین المستثمر و الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار، أو بصفة فردیة من قبل الوكالة وھذا عن طریق شباكھا 
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ودفتر شروط  تبلیغ المستثمر   487-23  التنفیذي  الوحید اذا لم یحترم المستثمر الشروط المنصوص علیھا في مرسوم 
) بعد 2إعذارین  و  الإمتیاز  عقد  في  المحدد  العنوان  على  القضائي  المحظر  طریق  عن  الأول  الإعذار  یبلغ  حیث   ،  (

یبلغ لھ الإعذار الثاني عن   ) من تاریخ تبلیغ الإعذار الأول و في حالة تقصیر من صاحب الإمتیاز2إنقضاء شھرین (
المبلغ من طرف   الفسخ  بدون جدوى یصدر قرار  بقیا الإعذارین  بنفس الأجل ، و في حالة  طریق محضر قضائي و 

وعلیھ   .77الوكالة عن طریق شباكھا الوحید فتشرع مصلحة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا بإعداد عقد فسخ عقد الإمتیاز  
 .78تلزم الوكالة بإرجاع كل عقار تم تغییر وجھتھ للدولة

IV -الخاتمة: 

القانون رقم       لنا بعد قراءة في  العقار الإقتصادي یعد الركیزة الأساسیة    17-23من خلال ما سبق ذكره یتضح  أن 
لتجسید متطلبات الحكومة الجزائریة ، و الإستثمار  ھو الآلیة الأنسب لتحقیقھا و بالتالي لابد أن تكون الوفرة العقاریة 
القیام بعملیات الجرد   المستثمر من ممارسة نشاطھ الإقتصادي في بیئة مریحة لا تتواجد بھا عقبات ، بعد  لكي یتمكن 

 وتھیئة العقار الإقتصادي . 
و المراسیم التابعة لھ جاءت داعمة للرقمنة من أجل تسھیل عملیات معالجة   17-23كما یتبین لنا أن القانون رقم       

 الطلبات و منح العقار الإقتصادي التي تتم بطریقة رقمیة . 
جاء بجملة من الإصلاحات التي تھدف الى منح العقار الإقتصادي   17-23ما یمكن إستنتاجھ أیضا أن القانون رقم       

وفق في وضع و  قد  لمشرع    ، لھذا من وجھة نظرنا نرى بأن عن طریق الإمتیاز القابل للتنازل و ھذا مالم یكن سابقا 
بالإضافة الى منح حقوق ومزایا عدیدة للمستثمر كما تم  ،  استحداث میكانیزمات لتدارك الثغرات التي كانت موجودة  

 فرض التزامات على عاتقھ و عقوبات في حالة عدم تنفیذه للالتزامات المكتتبة . 
 لنخلص في الأخیر الى مجموعة من التوصیات لعل أھمھا :      

إقتراح وضع وكالة لضبط الكفاءات الوطنیة محلیا و في الخارج لتسییر المشاریع الضخمة التي تعود بمردودیة على   -
 الاقتصاد الوطني ، خاصة من أجل إیجاد حلول في حالة وجود مشاكل في المشاریع الإقتصادیة.

 . تسییر العقار الإقتصادي بالوسائل الحدیثة من أجل إحترام الآجال المحددة لإكمال المشاریع من قبل المستثمرین -
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